
    القـواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام

  عليه أن يتبعها في المسألة روايتان وصحح جماعة الثاني وأبو العباس صحح الاول قال صاحب

المحرر ولو ظن أنه إن تبعها أزيل المنكر لزمه إتباعها على الروايتين ويعايى بها .

 ومنها من دفن في مقبرة مسبلة ثم أريد حفر قبره ليدفن معه غيره قال الآمدى ظاهر المذهب

أنه لا يجوز وقال القاضي وغيره لا بأس به إذا كان الميت قد بلى ومراده إذا غلب على ظنه

ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول أهل الخبرة وبعضهم عبر إذا علم أن الميت قد بلى ومراده

الظن واالله أعلم .

 ومنها أن الميت غير الشهيد يجوز نقله إلى مكان آخر لغرض صحيح هذا المذهب عندنا قال

صاحب المحرر محل هذا إذا لم يظن تغيره .

 ومنها ما ذكره صاحب المحرر محل وفاق أن المرأة يحرم عليها زيارة القبور إذا علمت أنه

يقع منها محرم لكن قال تأثم بظن وقوع النوح ولا فرق بين النوح وغيره من المحرمات فإما

أن يعمل بالظن مطلقا أو بالعلم مطلقا فالتفرقة لا وجه لها مع أنه هو وغيره لم يحرم دخول

الحمام إلا مع العلم بالمحرم .

 القاعدة 2 شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ذكره الآمدي اتفاق العقلاء فلا تكليف على صبي

ولا مجنون لا عقل له وقال أبو البركات في المسودة واختار قوم تكليفهما .

   قلت من اختار تكليفهما إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع

في ترتبه وان أراد خطاب التكليف فإنه لا يلزمهما بلا نزاع وان اختلف فى مسائل هل هي من

خطاب الوضع أم من خطاب التكليف أو بعض مسائل من مسائل التكليف وقد حكى حنبل عن أحمد
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